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مقدمة

من  حقوق الإنسان القائمين على حقلإهتمام كل من مسألة أجيال حقوق الإنسان  أثارت

، فمنذ صدور العهدين الدوليين من جهة اخرىوالمهتمين بالمسائل السياسية وبالعلاقات الدولية  جهة،

والحديث هو  ،)لحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةواالحقوق السياسية والمدنية (لحقوق الإنسان

هو ما ، ومنيةوصفت حقوقه بالجماعية أو التضاجيل ثالث  تلى ذلك، ثم حقوقالعن وجود جيلين من 

عن  منفصلة، مجموعات مختلفة من الحقوقهذه الأجيال، فهل نحن أمام حقيقة عن يثير التساؤل

أم أن الأمر لا يتعدى كونه فصل زمني يرتبط بظهور هي مسألة إيديولوجية،  مأبعضها البعض،

حتمية لتفعيل حقوق مجموعات حقوقية هي في الأصل متكاملة في ما بينها، وما الحقوق التضامنية إلا 

.وتمكين الإنسان منها ،الجيلين الأول والثاني

كيف يمكن ضمان حقوق الجيل الثالث أو مايسمى بالحقوق :يه شكالية المطروحةفالإ

تبيان العلاقة الترابطية بين أجيال حقوق الإنسان، من  ةخلوسنسعى من خلال هذه المداالتضامنية؟ 

:يةخلال التطرق للنقاط التال

I.مفهوم حقوق الإنسان

II.أجيال حقوق الإنسان

III. غيرهاإشكالية هرمية وأولوية بعض الحقوق على

IV. الحقوقيالتمكينالحقوق التضامنية ومسألة
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I.مفهوم حقوق الإنسان

حقوق الإنسانتعريف -1

من متوقفين على مدى في ديباجته على أن السلم والأ العالمي لحقوق الإنسان يؤكد الإعلان

على كون هدف المنظمة هو ضمان  بعد أن أكد الميثاق الأممي من قبله ،حقوق الإنسانحترام إ

بعدما كانت في السابق "حقوق الإنسان"واستعملت في الإعلان لأول مرة كلمة  ،ستقرار العالميالإ

ى مقررا بذلك أن حقوق الإنسان ترجع أولا إل"،الحقوق المدنية"و "الحقوق الطبيعية"ي تتستعمل كلم

.إنسانيته

قتصادي للمجلس الإ ،م1945عام جاء الإعلان بناء على توصية اللجنة التحضيرية في 

قدمت اللجنة الوثيقة إلى .جتماعي، المتعلقة بتشكيل لجنة حقوق الإنسان، تتولى الإعداد للإعلانوالإ

العامة الجمعية  أقرته أين، 1948عام جتماعي في قتصادي والإلجمعية العامة من خلال المجلس الإا

.تعديل عليه 168بعد إدخال أكثر من  ،1948ديسمبر  10في  للأمم المحدة

مكانية الحصول على مصلحة مهما كانت إ"على أنهالحق من الناحية القانونية ويعرف 

1."طبيعتها، يمنحها القانون، ويسمح بها، ويحميها في آن واحد، ويعاقب من يمنعها

تعريف الأمم المتحدة.أ

لماهية حقوق  تجنب كل من الميثاق الأممي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقديم تعريف

لإنقسام الإيديولوجي ابسببويتها قنقسامات تهدمها بدلا من تإالوقوع في تناقضات و تفاديا، الإنسان

نها تلك الحقوق أكدت فيما بعد على أ الأمم المتحدة إلاّ أن، بين المعسكرين الإشتركي والرأسمالي آنذاك

فهو تعريف يتجنب  2التي تنسب للطبيعة الإنسانية بحيث لا يمكن للفرد أن يعيش بدونها كإنسان،

.الإشارة لأي توجه إيديولوجي أو فكري معين، و يربط الحقوق بإنسانية الإنسان

Liyaتعريف ليا ايفين .ب IVINE

أساسيين، الأول هو أن الإنسان لمجرد أن لمفهوم حقوق الإنسان معنيين ايفينترى      

التي تهدف و ،نابعة من إنسانية كل كائن بشريإنسانيته له حقوق ثابتة وطبيعية، هي الحقوق المعنوية ال

القوانين لضمان كرامته، أما المعنى الثاني فهو خاص بالحقوق القانونية، التي نشأت طبقا لعمليات سن 

ليس إلى النظام الطبيعي على رضا المحكومين و هي حقوق تستند، والدوليةفي المجتمعات الوطنية و

.كما هو شأن الحقوق ذات المعنى الأول

الحريات العامة، فحقوق الإنسان لمعرفة الفرق بين حقوق الإنسان وتمييزيدفعنا هذا ال       

عامة أما الحريات ال نتهكتها السلطات،إعتراف بها حتى وإن لإبحقوقه الطبيعية تبقى قائمة رغم عدم ا

1
.21، ص 2009دار الكتاب الحديث، :القاهرة، الوافي في حقوق الإنساننعيمة عميمر، -

2 -Nations Unies, Droits de l’homme : questions et réponses, New York, 1987, p04.



3

لا تبق قائمة إلاّ في إطار قافي السائد في كل دولة، تتطور والثجتماعي وفهي تابعة للنظام السياسي والإ

1.الدولة، أي في ظل نظام قانوني محدد

تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان.2

الدكتور عمر سعد االلهتعريف .أ

، كما يمكن "مجموعة الحقوق التي وردت فيما يسمى بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان"هو 

تفاقية التي تكفل الحقوق البشرية في وقت القواعد القانونية والعرفية والإ مجموعة"تعريفه على أنه

2"السلم

شرية في رغم أن التعريف أكد على أن الحقوق، تعد قواعد قانونية أو عرفية تكفل الحقوق الب

نتماء للدولة، أي بالمواطنة، وإنما جعلها وفقا لإرادة لا يربطها مباشرة بضرورة الإ إلا أنهوقت السلم، 

ذات  ام للإتفاقات والمعاهدات الدوليةنضملك الشخصية القانونية لإبرام والإالدول كونها هي التي تم

.وبالتالي هذه الحقوق مرهونة بوجود الدولة ذاتها ،الصلة بحقوق الإنسان

Jeanجان بكيت يف رتع.ب Picket

ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي الذي شكله الإحساس "القانون الدولي لحقوق الإنسان هو

:التعريف بأنه هذا يتميز."والذي يستهدف حماية الفرد الإنساني ،بالإنسانية

على المفهوم الدولي لحقوق الإنسان، فتتمثل في تلك الحقوق التي تعنى بها وتنظمها  يرتكز-

.قواعد دولية

3.صارت هذه القواعد تعالج موضوعات تتصل بالفرد بصفته الآدمية وليس من خلال دولته-

 ،بصفتها القانونية ومن ثم بالدولةبط الحقوق تعاريف القانون الدولي لحقوق الإنسان ترنجد أن

جموعة الدولية، ه عضو في المذه الحقوق حقوقا للفرد الإنساني بصفتفصحيح أنها تجعل من مجموع ه

.إلاّ أنها تجعل ممارستها مرتبطة بالمواطنة

خصائص حقوق الانسان-3

خاصية العالمية.أ

ن ديباجة الميثاق لم تنص على عالمية حقوق الإنسان إلا ان النصوص الواردة فيها تدل أرغم 

على أهمية عالمية الحقوق، فقد وردت فيها قواعد عالمية كإنقاذ البشرية جميعا من ويلات بوضوح 

1
.19-17، ص ص2000بيروت، المركز الثقافي العربي،  مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي،رضوان زيادة، -
.14، ص1993ديوان المطبوعات الجامعية، :، الجزائرالدولي لحقوق الإنسانمدخل في القانون سعد االله، عمر-2
3

:بيروت ¡)دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية(القانون الدولي لحقوق الإنسانجعفر عبد السلام علي، -

.67، ص1999دار الكتاب اللبناني، 
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هتمام بالرقي لام، وحسن الجوار بين الدول، والأالحروب، ونشر سياسة التسامح، وتحقيق الس

1.قتصادي للشعوبجتماعي والأالأ

كما سعا العهدين الدوليين المرتبطين  ،س الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتعد العالمية أساو

وجد هناك بحقوق الإنسان إلى تحقيق عالمية الحماية للحقوق التي يتضمناها متصفين بذلك بالعالمية، وت

فلا يتعارض مبدأ  2.ختلافاتنا نصل إلى الإنسانيةإختلافنا فكلنا بشر، وبفضل إرغم :قراءتين للعالمية

 ،افية والتنوع الثقافي الذي يعد في حد ذاته حقا من حقوق الإنسانعالمية الحقوق مع الخصوصيات الثق

لتزامات تحتاج فيها لسلطة الدولة إلدولة بل تضع على عاتقها كما تسعى العالمية إلى التقليل من سلطة ا

.لتنفيذها

التأكيد على عالمية الحقوق من خلال مؤتمرين دوليين لحقوق الإنسان، أين أكد إعلان  مت

كضرورة يم، والتكامل بين حقوق الإنسان وم على اللاتقس1993م، وإعلان فيينا في 1963فيطهران 

فنصت الفقرة الأولى من إعلان فيينا على أن الخاصية العالمية لحقوق الإنسان وللحريات لا شك  ،ملحة

3.فيها، وعلى الأساس المشترك للحقوق المتواجدة في شرف الإنسان

لتجزأة أوالفصلاة يقابلو عدم خاصية الوحدة.ب

متداخلة فيما بينها، فهي غير مستقلة عن بعضها البعض وغير قابلة للتجزأة أو الإنسان حقوق 

ثقافية، ة، أو كانت إقتصادية وإجتماعية والتقسيم، فهي كلها ثابتة ومتداخلة سواء كانت مدنية أو سياسي

ن تحسين وتطوير أي حق منها يسهل أو كانت حقوقا جماعية، فهي كلها مترابطة فيما بينها بحيث أ

تطوير الحقوق الأخرى والعكس صحيح، إذ أن الحرمان من أي حق من حقوق الأإنسان يؤثر سلبا 

4.على باقي الحقوق

التمييز بين  مفهومي الأمن الإنساني و حقوق الإنسان .4

لإهتمامه نظرا مجرد وصف جديد لحقوق الإنسان مفهوم الأمن الإنساني البعض  قد يعتبر    

فيعتمد تحرير الإنسان من 5¡"لا يعنيان نفس الشيء "محور إهتماماته، إلا أنهماجعله بحماية الفرد و

الذي يسمح له بالعيش في حرياته الأساسية بالقدر ته من الحاجة على تمتعه بحقوقه ووقايالعنف و

1
، ص 2012¡2دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط:، عمانالإنسانالقانون الدولي لحقوق عروبة جبار الخزرجي،-

.52-51ص
2
- Michael ELBAZ, « l’inestimable lien civique dans la société monde » in , APOSTOLIDIS

(Charlambos), FRITZ (Gérard) et FRITZ (Jean-Claude) (dirs), l’humanité face à la modialisation,
Paris, l’Harmattan, 1997, p 19.

3-Hector, GROSESPIELL, « Universalité des droits de l’homme et diversité culturel » Revue
internationale des sciences sociales, n°158, DEC.98, pp583-592, p585.

.66-65، ص ص مرجع السابق الذكرنعيمة عميمر،  -4
5
- Kevin BOYLE et Sigmund SEMONSEN, « La sécurité Humaine, les droits de l’Homme et le

désarmement » Dans,Institut des Nations Unies pour la recherche sur le développement (UNIDIR),
Forum du désarmement : Les droits de l’Homme, la sécurité Humaine et le désarmement,
Genève, Palais des Nations Unies, Trois, 2004, pp 05-15, p 5
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 وجود لى تفعيل الحقوق، فلالا يمكنه التمتع بها إلا في إطار بيئة آمنة توفر له القدرة عكرامة، و

لا تعتبر خروقات حقوق الإنسان كلها تهديدات للأمن الإنساني، كما لحقوق الإنسان بدون أمن،

فالممارسة ضد جماعة قد تشكل تهديدا للأمن الإنساني في حين لا يعد منع الحريات الدينية في أغلب 

1.الأحيان تهديدا له

لإنسان لأن إحترامها هو ما يمهد السبيل لخلق ظروف إن للأمن الإنساني علاقة بحقوق ا  

حماية الحقوق الأساسية، حسب لجنة الأمن الإنساني فهو يعنيو2مواتية لتحقيق الأمن الإنساني،

الطريقة التي عالج بها التقرير مختلف التهديدات والمخاطر يقوي علاقته مع حقوق الإنسان بما أن و

الهادفة لتطبيق وتعزيز ومراقبة الإلتزامات المتخذة تجاه حقوق  معظم توصياته تتعلق بالإجراءات

، غير أن الأدبيات المتزايدة حول الأمن الإنساني تعطي تفسيرات حول الإختلافات ما بين الإنسان

.المقاربة المركزة على أمن الأشخاص و تلك على حقوق الإنسان

قية ومطالبة الدول باحترامها و نساني مجرد وضع رزنامة حقويتجاوز الأمن الإو      

يعزز الحقوق عن طريق تقييد تمادي يقوي وفهو ضمانها للأفراد لدرجة السماح لغيرها بضمانها، 

حقوقية عن تحقيق السلم عجز المقاربة ال، فالسلطة في التلاعب بها بإسم دواعي المصلحة الوطنية

الحديث عن السيادة لحل هذه المشكلة و لأمن الإنسانيضمان حقوق الفرد أدى إلى تبني االعالمي و

مسألة الخصوصيات خلال حل إشكالية هرمية الحقوق و كمسؤولية، كما يعد تكملة لحقوق الإنسان من

.الثقافية

لقد أدى النقص الملاحظ في حماية حقوق الإنسان وما يسببه مبدأ السيادة من عرقلة       

عن  المنظمات والدول إلى عجز المقاربة الحقوقيةإحترام الحقوق من طرف متابعة ومراقبة مدى 

تحقيق الوصول إلى سلم عالمي، مبني على إحترام حقوق الإنسان، لذا أخذ البعض يتحدث عن  

.المقاربة الأمنية الإنسانية كحل لهذه المعضلة

II.أجيال حقوق الإنسان

ا مشكلة للجيل الأول توصف في الدراسات القانونية الحقوق المدنية والسياسية على أنه      

حقوق على أنها مشكلة للجيل الثاني، و الثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن حقوق الإنسان، و

.التضامن مشكلة للجيل الثالث

الحقوق السياسية والمدنية:حقوق الجيل الأول.1

1
- Taylor OWEN, « Des difficultés et de l’intérêt de définir et évaluer la sécurité Humaine » Dans,

Institut des Nations Unies pour la recherche sur le développement (UNIDIR), Forum du
désarmement : Les droits de l’Homme, la sécurité Humaine et le désarmement, Op.Cit, 2004 pp19-27,
p25
2 - Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau régional pour les Etats arabes,
Rapport Arabe sur le développement humain 2009 : Les défis de la sécurité humaine dans les
pays arabes, Karaky Printing Press, Beyrouth : Liban, 2009, p 02.
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 م1966لعام والسياسيةلمدنية اتدعى الحقوق التي يعنى بها العهد الدولي المرتبط بالحقوق 

م، بالحقوق السياسية التي تمس 1976مارس  26دخل حيز التنفيذ في  قد، وبحقوق الجيل الأول

بالحرية والوحدة الجسدية والفكرية للفرد بصورة مباشرة لضمان أمنه ومشاركته في الأعمال العامة في 

.إطار نظام ديمقراطي

عبير، وفي عدالة المحاكمة، هي حقوق تفترض عدم الجيل الأول كالحق في الحياة والتحقوق 

بالحقوق "ه الحقوق تدعى هذومساس الحكومات بها، إذ تستدعي ضرورة التحرر من إكراهات السلطة، 

إذ يكفي لضمانها عدم التدخل في المحيط الخاص حترامها مرتبط أكثر بغياب الدولة،إكون "السلبية

.ماية الفرد من تعسف السلطةبالفرد، لذا تهدف هذه الحقوق لضمان ح

إمكانية حصر  الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيةمن  04لال نص المادة ويلاحظ من خ

ستثنائي يهدد وجود الأمة، رغم إيقاف العمل بها في حالة خطر عام هذه الحقوق من طرف الدولة، وإ

الأشكال، إيقاف العمل بها في حالة الخطر هذا فهنالك مجموعة من الحقوق لا يمكن بأي شكل من 

إنسانية لا، وحق عدم الإخضاع للتعذيب أو المعاملة البشعة ال)06المادة(حق الحياة :العام، وهي 

، وعد التطبيق الرجعي )11المادة (على تنفيذ إلتزام تعاقدي  ، وحق عدم السجن لعدم القدرة)07المادة(

المادة (كل واحد بأن يعترف له في أي مكان بشخصيته القانونية  ، وحق)15المادة (للقانون الجنائي 

1).18المادة (، والحرية في التفكير والضمير والتدين )16

الملاحظ أن مجموع هذه الحقوق التي لا يجوز للدولة المساس بها مهما كانت الظروف، يمكن 

ي الحياة، الحق في العيش، الحق ف:جمعها في أربع مجموعات تنطوي تحت أربع حقوق أساسية وهي 

الحق في الحرية، والحق في أن يعيش الفرد بعيدا عن الخوف فهي جملة الحقوق القاعدية التي تمكن 

.وكل هذه الحقوق تدخل في حق الحياة.الفرد من التمتع بإنسانيته

ونها فتعرف بك.تعد إذا الحقوق أساسية، إذا كان التمتع بها شرط ضروري للتمتع بباقي الحقوق

ن ومن القانوني لهذا نجد الكثير ،نتهاكها تحت أي عذر كانبإوق التي لا يسمح أبداً للدولة تلك الحق

تفاقيات جنيف إالمشتركة بين  03كورة في المادة يؤيدون فكرة أن هذه الحقوق الأساسية هي المذ

بتر من البدني، القتل بكل أنواعه، التي تمنع في أي زمان ومكان المساس بالأوم، 1949الأربعة لسنة 

2.الإعدام بدون محاكمةو ،الأعضاء، التعذيب، أخذ الرهائن، المساس بالشرف

الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:حقوق الجيل الثاني.2

1- Nations Unies, Op.Cit, p 11-12.
2 - Jean Luc MATHIEU, la défense internationale des droits de l’Homme, 2e édition, Paris, Presse
universitaire de France, 1998., p 08.
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 ،م1966لعام  الثقافيةلحقوق الاجتماعية والاقتصادية وة باطالمرتب حقوق العهد الثاني تختص

والمتعلقة بشروط ضمان البقاء والإعلام والتواصل الثقافي، والذي  دخل حيز التنفيذ في  ،العملميدان ب

.م1967جويلية  15

الحق في التربية والصحة والعمل، هي حقوق تستدعي مصاريف ك، الجيل الثانيحقوق 

"لحقوق الإيجابيةبا"جتماعية، وتسمى هذه الحقوق ي لمستوى من التنمية والعدالة الإكبيرة، أ تومجهودا

ن هذه الحقوق لأأي تحتاج 1،يجابية لضمان تمتع الفرد بهاإتخاذ إجراءات إكونها تتطلب من الدولة 

.حارسةتكون الدولة تدخليه و ليست 

إمكانية تسمح للدولة بالإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيةمن  04المادة  وإذا كانت 

لا فستثنائي يهدد وجود الأمة، إيقاف العمل بها في حالة خطر عام ، وإالتي تتضمنها حصر الحقوق

أنواع التحلل  ، تسمح بنوع منالاتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةجد مادة في يو

.نص عليهاتإزاء الحقوق التي 

و الحقوق التضامنيةأالحقوق الجماعية :الجيل الثالث حقوق.3

غير أنه  ،الأول والثاني هي أنساق حقوقية فردية لم تعترف بالحقوق الجماعيةحقوق الجيلين 

أصبح يعترف بالحقوق  ،ومع تطور الحقوق كحق التجمع والدخول في الجمعيات المعترف بها للفرد

حق تقرير المصير، الحق في :الجماعية ولو ضمنيا من قبل أدوات القانون الدولي، وتشمل هذه الحقوق

.داخلي والدولي، الحق في التنمية، والحق في التمتع بقدم المساواة بالتراث الإنسانيالسلم ال

تاريخيا نجد ان الحقوق الفردية وجدت قبل الحقوق الجماعية في الاعلانات والمواثيق الوطنية 

2.م1948م وأثرت فيما بعد على ظهور الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان سنة 18منذ القرن 

ركزت كل الإعلانات العالمية والاتفاقية الدولية على ضرورة العمل :السلمالحق في -أ

لأجل الإبقاء على السلم والأمن الدوليين، بما فيها المتعلقة بحقوق الإنسان لدرجة أنها ربطتها 

.بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو حق يسعى الكل للوصول والإبقاء عليه

بأنه قاعدة دولية لها قبول عام تكفل انتفاء النزاعات العلنية السلمالحق في ويمكن تعريف 

بين الإنسان وبين ونسجام بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة، لدائمة بين الشعوب، وكذا خلق الإوا

 ،فهو حق يشمل التسوية السلمية للنزاعات من جهة أخرى، بيئته الاجتماعية والثقافية والطبيعية

3.وكل أشكال العنف ،وإنهاء الحروب ،ترام حقوق الإنسانوإح،والتسامح

1 -U.O UMOZURIKE, « Droit de l’homme et développement » ،Revue internationale des science
sociales, n°158, Dec.98, pp593-602, p598.

.71، ص مرجع السابق الذكرنعيمة عميمر،  -2
3

الجزائر، ديوان المطبوعات  ¡)العلاقة والمستجدات القانونية(حقوق الإنسان وحقوق الشعوب عمر سعد االله، -

.174، ص1994الجامعية، 
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الملاحظ أن هذه المسائل التي يشملها هذا الحق، لم يعد ممكنا على الدولة القيام بها لوحدها، إذ 

فالتسامح بين الأفراد والشعوب،  .لابد أن يشمل العمل المنظمات الدولية والمجتمعات المدنية والأفراد

.للنزاعات، لابد أن تدرج حل مشاكل الأفراد خاصة المتعلقة بالحقوق الأساسيةوالتسوية السلمية 

نوفمبر  12المعتمد في "مبحق الشعوب في السل"ولأهمية هذا الحق صدر الإعلان العالمي المتعلق 

الذي أكد على كونه حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو التنازل، كما نجد إعلان م، 1984

وبأن السلم والعدالة ضروريتان لتحقيق حقوق  ،الإنسانية كلها تتوق للسلام"م أقر بأن 1968ي طهران ف

".الإنسان والحريات الأساسية

نجد له إشارات في ديباجة الميثاق الأممي، أين أكد على أن الدول :الحق في التنمية-ب

الشيء  أكد عليه في ، ونفس وبمستوى الحياة  في جو من الحرية ،ملزمة بالدفع بالرقي الاجتماعي

أن  بتركيزه على، ق التي أشارت لأهمية هذا الحقويعد إعلان طهران أهم الوثائ .العهد الثاني

وفعالة  وجود سياسات وطنية ودولية سلمية ستمرارية في التقدم بشأن حقوق الإنسان تتوقف علىالإ

 ن التمتع بحقوق الإنسان والتنميةيللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا بذلك على العلاقة ب

.الاقتصادية، وكذلك اللافصل بين مجمل حقوق الإنسان

عوب في المشاركة والتمتع يعرف هذا الحق على أنه يمثل حق الأشخاص والجماعات والش

التي من خلالها التجسيد الكلي للحقوق الإنسانية جتماعية، ثقافية وسياسية، وإ قتصادية،إبتنمية 

1.الأساسية يصبح ممكناً والحريات

بالإعلان  توج ،والمواثيق المقررة لهذا الحقأصدرت الجمعية العامة العديد من العهود و

ق الذي نص صراحة على أنه من الحقوق غير القابلة للتصرف، وبموجبه يحوم، 1986الصادر في 

التمتع بها، و يمكن في داخله جتماعية والثقافية، وقتصاد، والتنمية الإلكل واحد المشاركة في تطوير الإ

01لكل الحقوق أن تتحقق، أي إعمال جميع الحقوق إعمالا تاما، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 

نسان الموضوع المركزي للتنمية، وعليه أن على كون الإ 02من هذا الإعلان، في حين تنص المادة 

2.ستفادة من هذا الحقيشارك بفعالية مع الإ

الجدلية ليست قائمة فقط بين حقوق الإنسان والسلام، بل تتعدى لتشكل مع التنمية الملاحظ أن 

ثلاثية مترابطة، بحيث لا يمكن الفصل بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان، كون التنمية وحقوق 

الإنسان لا يؤثران على السلم فحسب ، بل يدخلان ضمن مشكلاته، فهما يشاركان في التعريف به في 

والحق في التنمية هو وضع الفرد في قلب السياسات التنموية  ،كانة غياب النزاعات المسلحةنفس م

.ومن هنا الحديث عن التنمية الإنسانية المستدامة ،والبحث عن تلبية حاجياته الأساسية

1 -NOAM CHOMSKY, « Les Etats Unies et le danger de la relativité » (de l’instrumentalisation des
droits de l’Homme », NAQD, n°12, pp51-79, p60.
2- John p PACE, « Le développement du droit Onusien des droits de l’Homme, et ses mécanismes de
contrôle et de surveillance », Revue internationale des sciences sociales,N° 108, dec.98, pp571/582 ،
p 561.
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البيئة هي مجموع  النظام الفيزيائي الخارجي والبيولوجي الذي تعيش :الحق في البيئة  -ج

تفاقية حماية إتعد .ويعد التلوث أهم أعدائها ،نات الحية، وهي بذلك تشمل الماء، الهواء، والجوفيه الكائ

تفاقيات الدولية أهمية في توضيح صفة هذا الحق، حيث أكدت من جهة، إهتمام الإ الأوزون أكثر

من الأضرار التي المجتمع الدولي بحماية البيئة المهددة للبشرية، ومن جهة الإجراءات المبكرة للوقاية 

1.يمكن أن تحدث خلل في الطبيعة

وأعدت  ،"القانون الدولي للبيئة"ونظراً لأهمية البيئة وإنعكاساتها على البشرية نشأ ما يسمى 

مؤكدة "،مستقبلنا المشترك"منها لجنة بروتلاند، التي عرضت تقريرها  ،هذا الغرض عدة لجان دوليةل

تصادية بالعديد من العوامل قرتباط المشاكل البيئية والإإللحدود الوطنية، ونظمة البيئية الأ ختراقإعلى 

.كالفقر والنمو الديمغرافي ،جتماعية والسياسيةالإ

نعكاسات التدهور البيئي تنعكس بالسلب على إليست البيئة إذا حكرا على مجتمع دون غيره، و

لا يمكن للحدود وقف التلوث الذي  سكان العالم، لكون الجميع يعيشون على سطح نفس الكوكب، إذ

تنبع من الحق في  يمنع الفرد من التمتع بحقوقه الأساسية كالحق في الحياة، الغذاء، الماء النقي، والتي

.ةصحيوبيئة نظيفة 

III. غيرهابعض الحقوق على إشكالية هرمية وأولوية

فإن ديباجة الإعلان  إن كان هدف منظمة الأمم المتحدة هو المحافظة على السلم العالمي،     

حترام حقوق الإنسان، غير أن الإشكالية إعلى أن ذلك يرتكز على مدى أكدت العالمي لحقوق الإنسان 

والفصل الذهني بين مجموعتي الحقوق  الضبابيةبرزت بصدور العهدين الدوليين اللذان خلقا نوعا من 

المنصوص عليها، يضاف إليها التعاملات التميزية لبعض الدول لهذه الحقوق، مما أحدث تضاربا 

.عمليا في تنفيذ الحقوق و الحديث عن أولويات التنفيذ

هل هي لحقوق الجيل الأول أو الجيل الثاني؟ أولوية التنفيذ.1

في فترة الفكرية ديولوجية والتوجهات الإيراجع لإختلافالحديث عن هذه الأولوية سبب

دعت شتراكي الجماعي السوفيتية والمؤسسة على الفكر الإشتراكية بالزعامة فالدول الإ.صدور العهدين

، في حين الدول العهد الثاني المنضوية في نصوص ةجتماعية والثقافيقتصادية والإولوية الحقوق الإلأ

ولايات المتحدة الأمريكية والمستندة على المذهب الفردي النفعي، ترى الأولوية الليبرالية بزعامة ال

وبالرغم من زوال الاتحاد السوفياتي .للحقوق السياسية والمدنية المنضوية في نصوص العهد الأول

التنمية على من خلال تركيزها  ،جتماعيةقتصادية والإمية لا تزال تعتمد على الحقوق الإفإن الدول النا

قتصادية، في حين ترى الدول المتقدمة أولوية تحقيق الحقوق المدنية والسياسية ومسألة المساعدات الإ

.مرورا بدمقرطة الأنظمة والحكم الراشد

1
.156ص المرجع السابق الذكر،¡)العلاقة والمستجدات القانونية(سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب -
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 يستدعي سوى عدم المساس ترتكز هذه المواقف على فكرة  كون النسق الحقوقي الأول لا

يستدعي تدخلا من طرف الدولة،  حين النسق الحقوقي الثانيلة، في عتراف بها من طرف الدوبها والإ

وإجراءات ضخمة لضمان التمتع بها، لذا فعدم تحقيق النسق الحقوقي الأول سيؤدي بإلحاق الأذى 

بالإنسانية، في حين أن عدم الإسراع في تحقيق النسق الحقوقي الثاني سيعطل فقط من التمتع بها إلى 

.ا لمستوى التنمية في الدولةحين تحقيقها، وذلك لخضوعه

قتصادية ية والسياسية على حساب الحقوق الإيقتضي الأمر أن تكون الأولوية للحقوق المدن

البعض للقول بعدم بقتصاديا، مما دفع إالتي تعتمد على مدى تطور الدولة جتماعية والثقافية، والإ

ض الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها بحسب متلاك العهد الثاني لأية قيمة قانونية كونها تحدد فقط بعإ

1.إمكانياتها

ينتنمي إليها  ية فئات مختلفة من الأفراد أو جماعة من الناستهدف الحقوق الجماعية إلى حما

يؤدي للتأكيد من  ضمان وتحقيق الحقوق الجماعيةالإنسان بثقافته أو دينه أو لونه أو جنسه، كما أن 

2.خلالها على الحقوق الفردية للإنسان كالمساواة و الحقوق السياسية

لا يمكن ، فنفصالهما الكلي أو الفعليإالحقوق في نصين منفصلين لا يعني غير أن وضع هذه 

والدليل على ذلك هو التطابق شبه التام بين ديباجتها،  ،ضها للفرد والإمساك بالبعض الآخرمنح بع

:شتراكهما في العديد من المبادئ منهاإو

)من كلا العهدين 01المادة (حق تقرير المصير -

)من العهد الثاني 2/2من العهد الأول، والمادة  2/1المادة (تحريم التمييز العنصري -

08من العهد الأول والمادة  22المادة (نضمام إليهما والإ ،ق الإنسان في تشكيل النقاباتح-

).الثانيمن العهد 

هد الأول  تلتزم يكمن الفرق في طبيعة الإلزامات التي يؤكد عليها كلا العهدين، ففي الع

لتزاماتها الدولية الخاصة بهذه الحقوق عن طريق إصدار القوانين المؤدية لتحقيق هذه إالأطراف بتنفيذ 

ي وسعها لإصدار القوانين الغاية، أما بالنسبة للعهد الثاني فهي مجرد تمنيات، تعمل الدول كل ما ف

أن التمتع بهذه الحقوق لا  اللازمة لتنفيذ هذه لحقوق ليتمتع الفرد بمستوى معيشي لائق، يعني هذا 

3.قتصادية لضمان ذلكالأطراف التي لا تملك القدرة الإ لتزاما بالنسبة للدولإيشكل 

الترابط  و التكامل بين حقوق الجيلين.2

تشكل حقوق الإنسان كيانا قانونيا متناسقا و متكاملاً غير قابل للفصل لتمكين الفرد من التمتع 

بينها، بمعنى أن كل حق يعرف  ماعتماد متبادل فيإحقوقه، فتعد كلها حقوق متناسقة ومتداخلة ذات بكل 

، الاسكندرية، منشورات الجامعة 2.ط المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان،ساسي سالم الحاج،  -1

.257-256، ص ص ص 1998المفتوحة، 
.72، ص مرجع السابق الذكرنعيمة عميمر،  -2
.320-319، صالمرجع السابق الذكرسالم الحاج،  -3
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ن منفصلتين هذه الحقوق في وثيقتيلا يعني وضع موع الحقوق، ومن خلال التفاعلات الشاملة لمج

.نفصالهما الفعلي، فلم يشر أحد العهدين إلى أولوية الحقوق التي ينص عليها على حساب الآخرإ

لحقوق الإنسان دون تمييز  حترام العالميمن الميثاق الأممي تؤكد على الإ 55نجد أن المادة 

و بالتنسيق مع  ية،دأو فر ةجماعيبصورة لتزام كل الأعضاء بالعمل إعلى  56تنص المادةويذكر، 

.55الأمم المتحدة للوصول إلى الأهداف المذكورة في المادة 

على هذا الترابط و اللا فصل، من جهتها القمم العالمية أكدت النصوص الوضعية وو

التمتع بالحقوق "أكد على أن  ،م1968فالمؤتمر العالمي الأول لحقوق الإنسان المنعقد في طهران في 

لازمة تجتماعية، وأن هناك علاقة مقتصادية والإيجب أن يربط بالتمتع بالحقوق الإ ،السياسية والمدنية

نجد كذلك في الإعلان النهائي ونتائج العمل لمؤتمر ".قتصاديةلتمتع بحقوق الإنسان والتنمية الإبين ا

 على اللا تقسيم و التكامل بين حقوق الإنسان كضرورة و بعدم جواز التأكيدم 1993فيينا سنة 

1.تجزئتها

أكد مؤتمر فيينا على عالمية الحقوق وعدم تجزئتها وكأن ذلك لصالح الحقوق الاجتماعية 

والثقافية التي طالما أهملها الغرب، كما أكد على مبدأ الحق في التنمية المستدامة، وربط بين أهميته 

 والتعبير إن كانوا أميين أوالرأي ، فكيف يمكن تصور ممارسة الأفراد لحقهم في حرية وحقوق الإنسان

.غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم

بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة "وقد نص ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته على الإيمان 

يعني هذا أن الخلاف  ،"كبيرها وصغيرها من حقوق متساويةالفرد وقدره، وما للرجال والنساء والأمم 

جتماعية والثقافية، لن يكون أو أسبقية الحقوق الاقتصادية والإلمدنية والسياسية حول أسبقية  الحقوق ا

في /في الحرية/في العيش/الحق في الحياة(له معنى لأن كل الحقوق جمعت في أربعة حقوق أساسية 

فلا وجود لمجتمع أو لحضارة أو لثقافة أو لدولة يمكنها ، لن يكون هنالك خلاف حولها)الخوفعدم 

أو  ،سلب حرياتهمأو  ،أو أن تسمح في قوانينها بإستعباد الناس ،ر الحق في الحياة لأي شخصإنكا

.المعالجة الصحية حرمانهم من

IV.الحقوقينالتمكيمسألة الحقوق التضامنية و

خصائص ومميزات الحقوق التضامنية.1

:خصائص ومميزات الحقوق التضامنية نجد أنهاأهم من 

تتوجه بمحتواها لكل الإنسانية، فلا تثير الجدل الذي لحق بالجيلين الأول  :حقوق جماعية

لا تربطها بمواطنته بل لكونه فردا من الجماعة الإنسانية، ونها لا تمنح حقوقا لذات الفرد ووالثاني، ك

.وبالتالي تتجاوز الأولوية في الحقوق التي أثارت الجدل بين الجيلين الأولين

 ل وبمعنى أنها تدرج ف:الفرديةحقوق تشمل الحقوقالثاني، ي محتواها حقوق الجيلين الأو

جتماعي، وهي تفترض  قتصادي والإة تحقق الربط بين حقوق الإنسان والمحتوى الإفهي حقوق توفيقي

1 - PACE, Op.Cit, p., pp562-565
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لفردية للإنسان، خاصة بحق تسهيل التمتع بالحقوق الفردية، إذ تعد مفترضا أساسيا للتمتع بالحقوق ا

يش الفرد في حرية لابد من ضمان السلامة الجسدية بتجسيد حقه في السلام وضمان أمنه ، فليعالحياة

.حقه في التنمية ضمانبونظيفة، وضمان أمنه من الجوع، لصحي، بتوفير حقه في بيئة آمنة وا

ما يميز حقوق الجيل الثالث أنها حقوق جماعية، و التمتع بها يستدعي  :حقوق تضامنية

الداخلية، لذا تدعى كذلك بالحقوق التضامنية، كون اعلين على الساحة الدولية ول الفالتعاون مع ك

ضمانها لا يتم من خلال ميكانزمات الحماية الأممية والإقليمية أو حتى الوطنية، ولا من خلال مقدار ما 

دولا  تفاقيات دولية بشأن حقوق الإنسان، وإنما يتم بالتضامن بين كل الفاعلين سواء كانواإمن  يوضع

.أو منظمات دولية، حكومية كانت أو مستقلة أو مجتمعات مدنية

Karel)كارل فازاكوحسب الأب الروحي لهذا الجيل  VASAK)ق تنبع من ضرورة ، فهي حقو

الذي يسعى الإنسان للوصول إليه، وهي في نفس الوقت  توحيد العالم، وتشكل المثل الأعلى المشترك

توفيرها، فهي جملة الحقوق التي لا يتوصل  الدولة، وتستوجب منهاي مواجهة حقوق تضع نفسها ف

1.جتماعيةر جهود كل الفواعل على الساحة الإلتحقيقها إلاّ بتضاف

يعني هذا أن  الكل أصبح مسؤولا عن ضمان الحقوق للفرد أينما تواجد وأيا كان، بالتالي 

ضع للحدود ولا لإعتبارات المواطنة مسألة عالمية، لا تخالحماية، مسألة الجميع وأصبحت مسألة 

أن يتدخل لضمان الممارسة الفعلية في والانتماء السياسي، مما يعطي الحق لكل دولة أو أي فاعل آخر 

.دون أن يعد ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية، بإسم ضمان الحقوق للحقوق

التمكين من كل الحقوق لضمان الحقوق التضامنية.2

القانون وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان فكلما وجد القانون ترسخت مبادئ هنالك علاقة بين 

و كان أداة لتقييدها، لذا عرف الحق بأنه أن هذا القانون يحد حقوق الإنسان حقوق الإنسان وإن كا

من  وهم وشعار لاقيمة لهوبدون حماية القانون يصبح الحق مجرد '،مصلحة مشروعة يحميها القانون'

تكمن أهمية المعاهدة في مقدار ونوعية الحقوق التي تضمها، بقدر ما هو في كما لا  2،حيث التطبيق

.الضمانات والحماية التي تعطيها لها

وبين الحقوق الإقتصادية  ،الحقيقة أنه هنالك علاقة جدلية بين الحقوق المدنية والسياسية

ية والسياسية يعيق ويمنع تمتعهم ، فحرمان الأفراد من تمتعهم بالحقوق المدنوالإجتماعية والثقافية

بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعكس صحيح، فالقول بالتنمية الإنسانية والتنمية المستدامة 

.يرتكز بالأساس على تأسيس الديمقراطية والحكم الراشد ودولة القانون

والفقيرة  في المشاركة في يجب أن يشمل التمكين تعزيز قدرات الفئات الضعيفة والمهمشة 

 العملية السياسية ووضع السياسات، وكذا حقها في مراقبة ومساءلة متخذي القرار السياسي والإداري

1
-Lawrence GAY, « Trois catégories de droits fondamentaux »

www.agora.gc.ca/reftex/documents/droits-trois-categories-de-droits-fondamentaux
.21، ص 2012مرجع السابق الذكر،جبار الخزرجيعروبة -2
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ومبدأ المساواة يعد الحجر الأساس في حقوق الإنسان، إذ تقره الشرعية .وفق مبدأ المساواة في الحقوق

1.ا من كرامة الإنسانالدولية بصورة تكاد تكون مطلقة، معتبرة إياه نابع

إن الحق في التنمية، الحق في بيئة نظيفة، الحق في السلام، الحق في تقرير المصير وغيرها 

من حقوق الجيل الثالث، وإن إعتبرناها حقوقا جماعية فهي تتحقق فقط بتمكين الفرد من مختلف حقوقه 

التضامنية تعتمد على مسألة تمكين لذا فالحقوق الفردية المنصوص عليها في الجيلين الأول والثاني، 

الفرد من كل حقوقه فلا أولوي لجيل على آخر ولا وجود لهرمية وأفضلية لمجموعة حقوقية على 

.أخرى

الأكيد حاليا أنه لاوجود لدولة تدخلية فقط بالمفهوم الإشتراكي، ولا لدولة حارسة فقط بالمفهوم 

توجهاتها الإيديولوجية، لأن الأمن والإستقرار أصبح وفق الليبرالي، فكل الدول تمارس الأمرين معا، 

يضمن ليس بالقوة العسكرية وإنما بالتنمية الإنسانية المستدامة، والتي تعتمد على ضمان مختلف 

.الحقوق للفرد سواء كانت سياسية أو إقتصادية، ليكون شريكا، وفاعلا، ومستفيدا من هذه التنمية

الخاتمة

وإنما تكامل فعلي  ،تعارض أو تضاد بين مختلف الحقوق نصل في الأخير للقول بعدم وجود 

الأول والثاني،  الجيلين دون حتى رابع أو خامسوفعال فيما بينها، ولا يمكن الحديث عن جيل ثالث أو 

الحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية، فهي تحصيل كل فالحقوق التضامنية تضمن بضمان 

.حاصل لها وليست بالجديدة

إن تمكين الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية من جهة، وحقوقه الإقتصادية والإجتماعية 

، تمكينه من الحقوق الجماعية أو الحقوق التضامنيةفي الأخير والثقافية من جهة أخرى، هو ما يضمن 

تلف الفاعلين على المستويات المحلية، التي تستدعي ليس فقط دولة تدخلية وإنما تدخل وتفاعل مخ

.الإقليمية، الدولية والعالمية

إن تقسيم حقوق الإنسان إلى مجموعات حقوقية أو أجيال، يظهر وكأنه يمكن منح بعضها للفرد 

وحرمانه من الأخرى، وهذا أمر غير صحيح لكون هذا التقسيم مجرد تقسيم شكلي لم يؤسس على 

وهو أحقية الفرد في  ألا المبدأ العام رت إيديولوجية، لا يجب أن تؤثر فيإعتبارت علمية وإنما إعتبا

.، وما يؤكد ذلك هو الحقوق التضامنيةتمتعه بمختلف الحقوق
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